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الغانم: نؤكد أهمية دور الجهات الرقابية في تعزيز الشفافية 
فيما يتعلق بالتعاقدات المالية الحكومية خلال أزمة «كورونا»

سامح عبدالحفيظ

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم أهمية دور الجهات الرقابية 
خلال أزمة ڤيروس كورونا المستجد 
وتداعياته على البلاد في تعزيز 
مبدأ الشــفافية فيما يتعلق بكل 
التعاقدات الماليــة التي تقوم بها 

الحكومة.
الــى أن الإجــراءات  وأشــار 
الاستثنائية التي تقوم بها وزارات 
ومؤسسات الدولة وما تلزمها من 
سرعة إنهاء التعاقدات وتقليص 

دورتها المستندية، تحمل الأجهزة 
الرقابية مســؤولية مضاعفة في 
مراجعــة المناقصات والعقود بما 
يحمي الأموال العامة، وفي الوقت 
ذاتــه يوفر للحكومــة متطلباتها 

واحتياجاتها الضرورية.
وقال رئيــس المجلس مرزوق 
الغــانم فــي بيان صحافــي امس 
إن مبدأ الشــفافية الذي تمارسه 
الأجهــزة الرقابيــة مــن ديــوان 
المركــزي  والجهــاز  المحاســبة 
للمناقصات العامة بنشر المعلومات 
المتعلقة بالمناقصات والمشتريات 

الحكومية ونشرها على مواقعها 
الإلكترونية يحقق الرقابة العامة 
والفاعلــة، ويضع المواطنين على 
بيّنة بعمليات الصرف المالي خلال 

أزمة كورونا.
وأضاف رئيس المجلس مرزوق 
الغانم أن حق الاطلاع على أوجه 
الصرف والتعاقدات الحكومية من 
المكتسبات الشعبية التي تحققت 
عبر تشريعات أقرتها مجالس الأمة 
السابقة، لافتا الى أن التزام الجهات 
الرقابية فــي تطبيــق قوانينها، 
لاسيما فيما يتعلق بنشر بيانات 

المناقصات والعقود على مواقعها 
الإلكترونية أمر يحسب لها، وله 
أثر كبير في بسط الرقابة الشعبية 

والبرلمانية.
وشــدد الغــانم علــى ضرورة 
اســتمرار هــذا النهــج مــن قبــل 
المؤسسات الرقابية في هذه المرحلة 
وما بعد مرحلة الانتهاء من أزمة 
ڤيروس كورونا المســتجد، داعيا 
الحكومة الى تعزيز مبدأ الشفافية 
أكثر والتفاعل مع الاستفســارات 
والتساؤلات التي ترد لها من قبل 
أعضاء مجلس الأمة وما يثار في 

مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل 
الإعلام.

وأشار الرئيس الغانم الى دعمه 
مشروع قانون حق الاطلاع على 
المعلومــات الذي انتهــت اللجنة 
التشــريعية البرلمانية من إعداد 
تقريــره بالتوافق مــع الحكومة، 
لافتا الى أنه ســيقوم بالتنسيق 
مــع الحكومــة لإقراره فــي أقرب 
جلسة برلمانية قادمة، مبينا أن هذا 
القانون سيعزز أكثر من الشفافية 
ومن أنواع الرقابة المجتمعية على 

السلطة التنفيذية.

أكد دعمه مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي أنهته «التشريعية» وسيقوم بالتنسيق مع الحكومة لإقراره في أقرب جلسة قادمة

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

الإجراءات الاستثنائية لمؤسسات الدولة وما تلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات تحمّل الأجهزة الرقابية 
مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات بما يحمي الأموال العامة ويوفر للحكومة متطلباتها الضرورية

استحداث مكتب للرقابة والتفتيش في «القوى العاملة» للقيام بأعباء الرقابة الداخلية والتدقيق ومنحه جميع الصلاحيات المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية
الإدارة المركزية للإحصاء تلتزم بالقوانين والتعاميم المنظمة لمحاربة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام وكذلك قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد»

خليل الصالح ينتقد تأخر 
«التربية» في صرف المعاش 

الاستثنائي للمبتعثين
انتقد النائب خليل الصالـح تأخــر وزارة التربية 
في صرف المعاش الاســتثنائي للطلبة المبتعثين 
من قبل ديوان الخدمة المدنية رغم حسم الأمر من 
قبل الديوان. وطالب الصالح وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود الحربي بأن يستشعر هذه 
المعاناة، خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي 

يعيشها أبناؤنا في الخارج.

الهدية لإجراءات ضد دول رافضة لإجلاء رعاياها
دعا النائــب محمد الهدية 
الحكومة أن تكشــف بالأرقام 
للعمالــة  الحقيقــي  العــدد 
الهامشــية وكذلــك الجــدول 
الزمني الموضوع طبقا لخطة 

ترحيلهم عن البلاد.
وتساءل الهدية في تصريح 
صحافــي عن ســبب الصمت 
الحكومــي جراء تعنت بعض 
الدول في استقبال مواطنيها 
من المقيمين فــي الكويت وما 
التي ستتخذ بحق  الخطوات 
هــذه الــدول المعرقلــة لخطة 

الترحيل. وقال الهدية: إننا مع 
كل الإجــراءات التــي اتخذتها 
الحكومة، خاصة أن لها الأثر 
فــي رفــع معنويات الشــعب 
الكويتي لمواجهة انتشار هذا 
الوباء في العالم. وشدد على أن 
ما يعكر صفو رفع المعنويات 
مــا يحدث من تفشــي المرض 
بين الوافدين مما يدل على أن 
المواطنين أكثر التزاما بقرارات 

السلطات الصحية.
أن  أســفه  وأعــرب عــن 
الحكومة مازالت تقف متفرجة 

أنه رغــم دعمنا لمــا قامت به 
الأجهــزة الحكومية بمختلف 
قطاعاتها في التعامل مع أزمة 
وباء «كورونا» واتخاذها لكل 
التدابير والإجراءات الوقائية 
لحمايــة المواطنــين والمقيمين 
من هــذا المــرض الوبائي، إلا 
أنه للأسف لم نجد وزيرا في 
الحكومة أعلن عن الخطوات 
التي ســتتخذها ضــد بعض 
الــدول التــي عرقلــت خطــة 
ترحيــل العمالــة الهامشــية 

وكذلك المخالفة للإقامة.

على التجاوز الخطير لبعض 
الــدول في عرقلة تنفيذ خطة 
الدولة بالقيام بعمل ســيادي 
متعلق بترحيل مخالفي الإقامة 
رغــم إعفائهم مــن الغرامات 
المالية. وأرجع الهدية السبب 
في ذلك إلى تعنت هذه الدول 
فــي اســتقبال مواطنيها مما 
يعــد تعديــا صارخــا علــى 
سيادة الكويت وعرقلتها في 
اتخاذ القرارات اللازمة لحماية 
شــعبها من هذا الوبــاء الذي 
اجتاح معظم الدول. وأضاف  محمد الهدية

خليل الصالح

«المالية»: ملتزمون بالقوانين والتعاميم المنظمة 
وقرارات الجهات الرقابية لمحاربة الفساد المالي والإداري

الكفيلــة بالمحافظــة على 
العامــة وحمايتها  الاموال 
وتنفيذ التوجيهات السامية 
لصاحب السمو أمير دولة 
الكويت بهذا الشأن، وعلى 
الفور تم صدور المرسوم 
رقــم 2016/3081 بإصــدار 
اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 2016/2 في شأن إنشاء 
الهيئــة العامــة لمكافحــة 
الفســاد والتي تم نشــرها 
بجريدة الكويت اليوم عدد 
رقم ١٣١٤ بتاريخ 2016/11013 
فقد قامت بإصدار تعميم رقم 
2017/2 بتاريخ 2017/1/24 
بشــأن إقرار الذمة المالية 
علــى الســادة المخاطبين 
المشــار  القانون  بأحــكام 
اليه، بالإضافة الى ما ورد 
الهيئــة الصادرة  بتعاميم 
بهذا الشــأن فــإن اللائحة 
التنفيذية والجداول المرفقة 
بها والتي تمت الإشارة الى 
ضرورة استيفاء البيانات 
المدرجــة به قد تم توجيه 
عنايــة مُخاطبيــن بأحكام 
ضــرورة  الــى  القانــون 
اســتيفائها تجنبا للوقوع 

تحت طائلة القانون.
وعمــا اذا كان قــد تــم 
تشــكيل لجنــة مختصــة 
بمراقبة ومتابعة أي فساد 
بالجهــات  وإداري  مالــي 
المذكــورة وهــل توجــد 
عقوبات اتخذت ضد بعض 
الموظفين، قال الوزير: ان 
الإدارة العليا بالهيئة العامة 
تتابــع عن كثــب التطبيق 
الأمثل للقانون والتنسيق 
مع الجهات المعنية بالدولة 
فــي هذا الشــأن وقد تكفل 
التعميم الصادر عن الهيئة 
العامة للبيئة ببيان مواعيد 
تقديم الإقرارات وتحديثها 
وتقديم الإقرارات النهائية 
وفقا لمــا ورد بالمادة رقم 
١٥ من اللائحــة التنفيذية 
المشــار اليها، علمــا بأنه 
لم يتــم رصد أي مخالفات 
يصدر بشأنها عقوبة حتى 

تاريخه.

لجهودهــا وحرصهــا على 
تطبيق صحيــح القوانين 
واللوائح الصادرة تنفيذا لها 
والحرص على المال العام 
عن الفترة من 2018/1/1 حتى 

2018/12/31 (مرفق).
أنهــا  الهيئــة  وأكــدت 
تخضع للرقابة الدائمة من 
قبل ديوان الخدمة المدنية 
وديون المحاسبة ومن ثم 
فلا توجد لجنة مشكلة لهذا 
الغرض مع التأكيد على أن 
التنظيمــي للهيئة  الهيكل 
يتضمن وحدات تنظيمية 
تقوم بهذا الاختصاص ومن 
بين تلك الوحدات التنظيمية 
التفتيش والتدقيق  مكتب 
التابع لمجلس ادارة الهيئة 
القانونية  وإدارة الشؤون 
التابعــة تنظيميــا لمديــر 
عام الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة، حيث يضطلعان 
الرقابة والتفتيش  بأعمال 
والتحقيق في أي مخالفات 
قد تشكل شبهة فساد مالي 
أو إداري ويتــم اتخــاذ كل 
التدابير القانونية لمنعها أو 
اتخاذ الاجراءات القانونية 

تجاه المتسبب فيها.
وفيمــا يتعلــق بوجود 
عقوبــات نود إفادتكم بأنه 
صدر قرار رقم ١٤٣٩ لسنة 
٢٠١٩ بشــأن تشكيل لجنة 
للتحقيق في حالات حذف 
الدراســة وتغييــر  جهــة 
اســتيفاء  دون  المؤهــل 
المســتندات المطلوبة من 
قبــل موظفــي مركز خدمة 
محافظــة الفروانيــة، وقد 
باشرت اللجنة أعمالها على 
الوجه المنوط بها، واتخذت 
اللجنة قرارا بوقف الموظف 
المسؤول عن العمل لحين 
الانتهاء من التحقيقات التي 

تباشرها حاليا.
رد الهيئة العامة للبيئة

العامة  الهيئــة  وقالــت 
للبيئة إنه من واقع حرصها 
القانــون  تطبيــق  علــى 
الدســتورية  والقواعــد 

- اعتمــاد عدد ٢ قائمة 
تحقق جاءت كالتالي:

أ - اداري قانوني: لضمان 
جــودة الادارة في مكافحة 
التنظيمية للحد  الوحدات 

من أي فساد محتمل.
ب - قانونــي مالي: وذلك 
العام  المــال  للحفاظ على 
ووضــع الأســس المرعية 
في وزارة المالية لســلامة 
التعاقد والحفاظ على المال 

العام.
- اعــداد مشــروع لائحــة 
الرقابة  تنفيذيــة لمكتــب 
والتفتيش شــاملة النظام 
الاساســي للمكتب وآليات 
لأحــدث  وفقــا  العمــل 
النظم العالميــة المعتمدة 
الدولية والتي  بالمنظمات 
الداخلية  الرقابــة  تخــص 

والتدقيق.
وأكــدت الهيئة أنه وفي 
إطــار ممارســتها للمهــام 
المنوطــة بهــا وتفعيــل 
اختصاصاتها تسعى جاهدة 
الى محاربة الفساد المالي 
والاداري من خــلال الأطر 
التي  القانونيــة والادارية 
تكفــل منع ظهور مثل هذه 
الحالات والتعاون التام مع 
جميع الجهات الرقابية وفي 
المحاسبة  مقدمتها ديوان 

وديوان الخدمة المدنية.
وأشــارت الى أن ديوان 
الخدمــة المدنيــة خاطــب 
الهيئــة بموجب كتابه رقم 
2018/12518 المــؤرخ فــي 
2018/1/29 تقديــرا لجهود 
الهيئة وحرصها على تطبيق 
صحيح القوانين والقرارات 
واللوائح وقرارات مجلس 
المدنيــة تطبيقا  الخدمــة 
الهيئــة  ســليما وحــرص 
علــى المحافظة على المال 
العــام خــلال الفتــرة مــن 
2017/1/1 حتى 2018/12/31 

(مرفق).
وزادت: وكذلــك تلقــت 
الهيئة كتاب ديوان الخدمة 
المدنية رقم 2019/22338 
المؤرخ في 2019/6/3 تقديرا 

إضافة الى كافة القرارات 
والتعاميم الصادرة من كافة 
الجهات الرقابية ومختلف 
وزارات الدولة التي تسعى 
المالــي  الفســاد  لمحاربــة 
والإداري، ونظرا لأن الإدارة 
المركزية للإحصاء خاضعة 
لإشــراف الجهات الرقابية 
(ديــوان الخدمة المدنية - 
ديوان المحاســبة - جهاز 
المراقبين الماليين...) من حيث 
الرقابة المســبقة والرقابة 
اللاحقــة وفقــا للقوانــين 
والتعاميــم المنظمــة لهــذا 
الشــأن مما يحد من وجود 
مخالفات ماليــة او ادارية 
لاسيما التعاون البناء بين 
الإدارة والجهات الرقابية من 
تلافي الملاحظات ان وجدت 

واستيفائها اولا بأول.
وأكدت الأمانة انه لم يتم 
تشــكيل اية لجان تختص 
بمراقبة ومتابعة اي فساد 
مالــي وإداري تتبع الإدارة 
المركزيــة للإحصــاء، ولم 
يتم رصد اي قضايا تتعلق 
بالتعدي علــى حرمة المال 
العــام او اي قضايا فســاد 

اداري او مالي.
رد الهيئة العامة 

للقوى العاملة

وأكــدت الهيئــة العامة 
أنــه تم  العاملــة  للقــوى 
اســتحداث مكتــب الرقابة 
والتفتيش الذي يتبع اداريا 
مجلس ادارة الهيئة للقيام 
الداخلية  الرقابــة  بأعبــاء 
والتدقيق وفقا لقرار مجلس 
 ٢٨٣/٢٠١١ رقــم  الــوزراء 
ومنحه جميع الصلاحيات 
المعتمدة من مجلس الخدمة 
المدنية بواقع ٢٦ اختصاصا 
مقســمة على أربعة أبواب 
رئيسية (مالي - اداري - 
قانوني - نظم معلومات).

وتم عمل عــرض مرئي 
لــكل ادارات الهيئــة حول 
خطة ٢٠٢٠ وشرح آلية عمل 
المكتب فيما يتعلق بمكافحة 

الفساد.

تقارير وملاحظات الجهات 
الرقابيــة المختلفة بالدولة 

وإبداء الرأي بشأنها.
٥ - التنســيق والتعــاون 
مع مختلف الإدارات ضمان 
تنفيذ ما تقدم بيانه من بنود 

على اكمل وجه.
٦ - اعداد التقارير الدورية 
الخاصــة بنتائج المراجعة 
والتدقيق لأنشــطة الأمانة 
العامــة للمجلــس الأعلى 
للتخطـيــــط والتنمـيــــة 
وإنجازاتهــا وعرضها على 
المسؤولين بها مع بيان اية 
معوقــات او صعوبات قد 
تعوق مــن عملها واقتراح 

الحلول المناسبة لها.
٧ - اي مهام اخرى يكلف بها 
المكتب من قبل الوزير المعني 
بالإشراف على الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 

والتنمية.
وأكدت الأمانة حرصها 
في إطار سعيها للعمل في 
إطــار الشــفافية والنزاهة 
على الالتزام بكل الضوابط 
وتصويب اي خطأ ان تمت 
ملاحظته تفاديــا للوقوع 
في المخالفات وتسعى الى 
تطبيــق قواعــد الحوكمة 
وتفــادي تعارض المصالح 
حتــى تنــأى عن شــبهات 

الفساد.
رد الإدارة المركزية 

للإحصاء

وأفادت الإدارة المركزية 
للإحصــاء بأنهــا تلتــزم 
بالقوانين والتعاميم المنظمة 
الفســاد الاداري  لمحاربــة 
والمالي وحماية المال العام 
«القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 
بشــأن حماية المــال العام 
وكذلك قانون رقم ٢ لسنة 
٢٠١٦ بشأن انشــاء الهيئة 
الفســاد»  العامــة لمكافحة 
وهــي الجهــة المنــاط بهــا 
تلقي بلاغات الفساد المالي 
والإداري ملتزمين بما يصدر 
عنها مــن تعاميم وقرارات 

تنظيمية.

مختصة بمراقبة ومتابعة 
اي فســاد مالــي او اداري 
وهل توجد عقوبات اتخذت 
ضد بعــض الموظفين؟ قال 
وزير المالية انه تم تشكيل 
لجــان محايدة مــن خارج 
العامــة للمجلس  الامانــة 
الاعلى للتخطيط والتنمية 
للتحقيــق فــي اي مخالفة 
وردت من ديوان المحاسبة، 
علما انه تم تطبيق عقوبات 
على المســؤولين عــن تلك 
المخالفــات، كمــا يوجد في 
الهيــكل التنظيمي للامانة 
العامــة للمجلــس الاعلى 
للتخطيط والتنمية مكتب 
التفتيش والتدقيق بمستوى 
«ادارة» تابع مباشرة لمكتب 
الامين العام للمجلس الاعلى 
للتخطيــط والتنمية وهو 
مختــص بمراقبة مســبقة 
وبمتابعة الاجراءات المالية 
والادارية داخل الجهة ورفع 
تقارير فــي ذلك، ومن اهم 

اختصاصاته:
١ - القيام بأعمال التدقيق 
الإداري والمالــي الخاصــة 
الأمانة  بأنشــطة وأعمــال 
العامــة للمجلــس الأعلى 

للتخطيط والتنمية.
٢ - التأكد من مدى التزام 
كافة ادارات الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
القرارات  والتنمية بتنفيذ 
واللوائح والتعاميم الإدارية 
الصــادرة منهــا ومتابعــة 
قــرارات مجلــس الــوزراء 
ومجلــس الخدمــة المدنية 
وديــوان الخدمــة المدنيــة 
ووزارة المالية ذات الصلة.

٣ - مراجعة اجراءات تنفيذ 
الأنشــطة المالية والإدارية 
العامة  الرئيســية للأمانة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنمية وفحصها وتقييمها 
في ضوء السياسات المالية 

والإدارية المعتمدة.
٤ - متابعة اعداد التقارير 
ومذكــرات الأمانــة العامة 
للمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنمية المتعلقة بالرد على 

الخاضعــة لنظــام رقابــة 
شؤون التوظف، كما يوجد 
بالهيكل التنظيمي للديوان 
التفتيش والتدقيق  مكتب 
والذي يتبع مباشرة لرئيس 
الديوان، ويتولى الاشراف 
والمتابعــة  لجميع الاعمال 
المتعلقة بالشــؤون المالية 
والادارية والمخالفات المالية 
والاداريــة والتنســيق مع 
الجهــات الرقابية المختلفة 
لضمــان انضباطهــا وفق 
احكام القانون ومقتضيات 

الحفاظ على المال العام.
رد الأمانة العامة للمجلس 
الأعلى للتخطيط والتنمية

وأكــدت الامانــة العامة 
للمجلس الاعلى للتخطيط 
انهــا وضعــت  والتنميــة 
خطة للتدقيــق ومراجعة 
كل الاجراءات والملاحظات 
الواردة من الجهات الرقابية 
لدراســتها ومعالجتها اولا 
بأول وعقد اجتماعات دورية 
مع الجهات الرقابية (مراقبي 
ديوان المحاســبة ـ مراقبي 
شــؤون التوظــف ـ جهاز 
الرقابة المالي)، حيث توجد 
لجنة مشتركة من موظفي 
العامــة للمجلس  الامانــة 
الاعلى للتخطيط والتنمية 
ومراقبي شــؤون التوظف 
لحصر المخالفــات القائمة 
بالامانــة العامــة واتخــاذ 
الاجراءات اللازمة بشأنها.

وعما اذا كانــت الامانة 
العامــة قــد شــكلت لجنة 

بدر السهيل

أكد وزيــر المالية التزام 
العامة  الــوزارة والامانــة 
للمجلس الاعلى للتخطيط 
والتنمية والجهات التابعة 
لوزيــر الماليــة بالقوانــين 
والتعاميم المنظمة لمحاربة 
المالــي والاداري  الفســاد 

وحماية المال العام.
وأضافــت الــوزارة في 
ردهــا على ســؤال للنائب 
د.حمود الخضير، حصلت 
«الأنباء» على نسخة منه، 
ان الوزارة وجهاتها التابعة 
ملتزمة وتحترم كل القرارات 
والتعاميم الصادرة من كل 
الجهات الرقابية ومختلف 
وزارات الدولة التي تسعى 

لمحاربة الفساد.
الوزارة رد  وقد أوردت 
كل جهة تابعة على سؤال 

الخضير كل على حدة:
رد ديوان الخدمة 

المدنية

الخدمــة  ديــوان  ورد 
المدنية على سؤال الخضير 
بأنــه يوجــد لــدى ديوان 
الخدمة المدنية قطاع رقابة 
شؤون التوظف ومن خلال 
اختصاصات مراقبي شؤون 
التوظــف المحــددة بقــرار 
مجلــس الخدمــة المدنيــة 
رقم ١٠ لســنة ٢٠٠٢ بشأن 
نظام تعيين مراقبين لشؤون 
التوظف بالوزارات والادارات 
الحكومية والجهات الملحقة 
تابعــين لديــوان الخدمــة 
القطــاع  يقــوم  المدنيــة، 
بمراجعــة كل الموضوعات 
والقرارات المتعلقة بشؤون 
التوظيف سواء قبل البت 
فيها وصدورها للتأكد من 
مطابقتها للقواعد القانونية 
المعمول بها، وهو ما يسمى 
بالرقابــة المســبقة او بعد 
صدورهــا وهو ما يســمى 
اللاحقــة، وذلك  بالرقابــة 
لضبط العمــل الاداري في 
الحكوميــة  الجهــات  كل 

«الأنباء» تنشر ردها على سؤال للنائب حمود الخضير

د.حمود الخضير


